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«KIB» يحصد «أفضل بنك بالخدمات المصرفية العقارية 
والابتكار في التكنولوجيا العقارية بالكويت ٢٠٢٦»

حصــد بنــك الكويــت الدولي 
(KIB) جائــزة «أفضــل بنــك في 
العقاريــة  الخدمــات المصرفيــة 
التكنولوجيــا  فــي  والابتــكار 
العقارية في الكويت لعام ٢٠٢٦» 
مــن الاتحاد الدولــي للمصرفيين 
العرب (WUAB)، تقديرا لريادته في 
تقديم الخدمات المصرفية العقارية 
المتكاملة، وجهوده في تطوير حلول 
رقمية مبتكرة تسهم في الارتقاء 

بتجربة العملاء والمستثمرين.
وجرى تكريم KIB خلال حفل 
جوائز التميز والإنجاز المصرفي 
العربــي لعــام ٢٠٢٦، الــذي أقيم 
في إســطنبول ـ تركيا، بحضور 
نخبة من قيادات المصارف العربية 
وشخصيات ومؤسســات دولية 
وإقليمية. ومثل البنك خلال الحفل 
كل من مدير أول قسم الاستشارات 
والحلــول الرقميــة العقارية في 
الإدارة العقاريــة بالبنــك م.فهــد 

الصالح، والخبير العقاري ورئيس 
وحدة تطوير الحلول الرقمية للإدارة 
العقارية في KIB م.حسام الكولك.
KIB ويعكــس التكــريم خبــرة

الراســخة فــي القطــاع العقــاري، 
والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود 
منذ تأسيسه عام ١٩٧٣ باسم البنك 
العقاري الكويتي، إلى جانب نجاحه 
في توظيف التكنولوجيا لتطوير 
منظومة متكاملة من الحلول العقارية 
التي تشمل التمويل والاستشارات 
والتقييم وإدارة الأصول العقارية.

وبهذه المناســبة، قال الصالح: 
«نفخــر بحصــول KIB علــى هذه 
الجائزة التي تمثل تقديرا لخبرتنا 
الممتدة في القطاع العقاري، وتعكس 
نجاح نهجنا في الجمع بين الخبرة 
المتخصصة والابتكار لتقديم خدمات 
وحلــول تواكب تطورات الســوق 
واحتياجات العملاء والمستثمرين. 
ونواصل البناء على هذه الخبرة بما 
يسهم في رفع كفاءة الخدمات ودعم 
تطور القطاع العقاري في الكويت«.

مــن جانبه، قال الكولك: «نركز 
في KIB على توظيف التكنولوجيا 

لتبسيط تجربة العميل وتطوير أدوات تتيح الوصول إلى الخدمات 
والمعلومات العقارية بصورة أكثر سهولة وكفاءة. ويشكل هذا التكريم 
حافزا لمواصلة تطوير حلولنا الرقمية ومواكبة التطورات في مجال 

التكنولوجيا العقارية بما يعزز تجربة العملاء والمستثمرين«.
وفي مجــال التكنولوجيــا العقاريــة (PropTech)، واصل 
KIB» تطويــر منظومتــه الرقمية، وفي مقدمتهــا منصة KIB

Aqari»، التــي تجمــع مجموعــة مــن الخدمــات العقارية، بما 
فيها التقييم العقــاري وإدارة أملاك الغير والتمويل العقاري 
والتحصيل الإلكتروني للإيجارات. كما أطلق البنك أول حاسبة 

البناء والإنشاء للقسائم  لتكلفة 
الســكنية في القطــاع المصرفي، 
وأول حاسبة إلكترونية لحساب 
العقــاري للمشــاريع  التمويــل 
الاستثمارية والتجارية، إلى جانب 
قاعدة البيانات العقارية ومنصة 
إلكترونيــة للمقيــمين العقاريين 
المعتمدين، بهدف تسريع عمليات 
التقييم وتعزيز دقتها وشفافيتها.

كمــا عــزز KIB التزامه بأفضل 
الممارســات المهنية بانضمامه إلى 
مجلس معاييــر التقييــم الدولية 
(IVSC)، ليصبح أول بنك في الكويت 
ينضم إلى المنظمة، في خطوة تدعم 
تطبيق المعايير الدولية وتعزز جودة 
وموثوقية عمليات التقييم العقاري.

وتنسجم هذه الجهود مع التزام 
KIB بمعاييــر الحوكمــة البيئيــة 
والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، من 
خلال تعزيز الشفافية والكفاءة في 
الخدمات العقارية، وتطوير حلول 
رقمية تدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة، 
إلى جانب تبني أفضل الممارســات 
والمعايير المهنية الدولية في أعمال 

التقييم والاستشارات العقارية.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ينظم 
The» جوائــز التميز والإنجاز المصرفي العربي» من خلال مجلة»
Banking Executive Magazine»، بهدف تســليط الضوء على أبرز 
إنجازات المصــارف العربية، حيث أصبحت الجوائز منذ إطلاقها 
عام ٢٠١٥ إحــدى الفعاليات البارزة في القطاع المصرفي العربي. 
ويضــم الاتحــاد، الذي يتخذ مــن بيروت مقرا لــه، أكثر من ٥٠٠
عضــو من القطاع المصرفي العربي، وتعمل على تعزيز التعاون 
والتواصل بين المؤسســات والقيادات المصرفية العربية وتطوير 

القطاع المصرفي في المنطقة.

من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب

م.فهد الصالح متسلما الجائزة

جائزة «أفضل بنك في الخدمات المصرفية العقارية والابتكار
في التكنولوجيا العقارية في الكويت لعام ٢٠٢٦»

«برقان» يغلق الاكتتاب في زيادة رأسماله بقيمة ٥٠ مليون دينار
أعلن بنك برقان عن نجاح 
الاكتتاب في زيادة رأســماله 
بتغطيــة بلغت ١٣٣٫٥٧٪ من 
الأسهم المطروحة للاكتتاب، 
فقــد تم إغلاق فترة الاكتتاب 
في زيادة رأسماله بقيمة ٥٠

مليون دينار في موعدها المحدد 
بتاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ حيث 
بلغ حجم إجمالي الاكتتابات 

٦٦٫٧٩ مليون دينار.
وتم الاكتتاب في إجمالي 
٢٧٧٫٨ مليون سهم من أسهم 
حقوق الأولوية، بســعر بلغ 
٠٫١٨٠ دينار للســهم الواحد، 
يتضمــن ٠٫١٠٠ دينار كقيمة 
اسمية و٠٫٠٨٠ دينار كعلاوة 
إصدار، لتبلغ القيمة الإجمالية 

للإصدار ٥٠ مليون دينارا.
وعقب الاستكمال الناجح 
لعملية الاكتتاب، تم استيفاء 
الرقابية  جميــع الإجــراءات 
المعمول بها والمتعلقة بزيادة 
رأسمال البنك المصدر والمدفوع 
بالكامــل. كمــا تم تخصيص 
أســهم الإصــدار بالكامــل، 
وإصدار الأسهم الجديدة وفقا 
للإجراءات الرقابية وإجراءات 
الاكتتاب والتخصيص المعمول 

بها.
نتائج الاكتتاب والتخصيص

حقــوق  إصــدار  شــهد 
الأولويــة إقبــالا قويــا مــن 
المســاهمين المؤهلين وحملة 
حقوق الأولوية. بلغ إجمالي 
الاكتتابــات ٣٧١٫٠٣ مليــون 
سهم، بما يعادل نسبة تغطية 
إجماليــة قدرهــا ١٣٣٫٥٧٪، 
وبقيمة إجمالية بلغت ٦٦٫٧٩

مليون دينار، فقد تم الاكتتاب 
في ٢٤٨٫١٧ مليون ســهم من 
خلال ممارسة حقوق الأولوية، 
بما يمثل نسبة تغطية قوية 

الرأسمالي  المركز  ويمنح 
المعزز البنك قدرة أكبر على 
المضــي في تنفيــذ أولوياته 
الاســتراتيجية، مع الحفاظ 
على توازن حصيف بين النمو 
وكفاءة رأس المال والسيولة 

وإدارة المخاطر.
التزام طويل الأمد بقوة المركز 

المالي والإدارة المسؤولة

وفي معرض تعليقه على 
الإصدار، قال الشيخ عبدالله 
ناصر صباح الأحمد الصباح، 
رئيس مجلس إدارة بنك برقان: 
إن استكمال زيادة رأسمال بنك 
برقان بنجاح والإقبال الواسع 
علــى الاكتتــاب فــي إصدار 
حقوق الأولوية هو خير دليل 
على ثقة مســاهمينا بالبنك 

مجموعة بنك برقان، وظفت 
«كامكو إنفست» خبراتها في 
خدمات الاستثمارات المصرفية 
وأســواق رأس المال لصالح 
هذا الإصدار، مســاندة البنك 
عبر مختلف مراحل الاكتتاب 
ومســهمة  والتخصيــص، 
بفاعلية في التنفيذ الســلس 

لإصدار حقوق الأولوية.
وأضــاف ضاهــر قــائلا: 
النجــاح فــي إتمــام  يؤكــد 
إصدار حقوق الأولوية قيمة 
الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها 
مجموعتنا، فقد أسهم تكامل 
الخبرة المصرفية لبنك برقان 
مع خبرة كامكو إنفســت في 
أسواق المال في إنجاز الصفقة 
بكفــاءة، مما يعكــس قدرتنا 
علــى الاســتفادة مــن نقاط 
القــوة المشــتركة وتعظيــم 
قيمة قدراتنا المتكاملة داخل 

المجموعة.

شكر وتقدير للمساهمين 
والشركاء في تنفيذ العملية

وفي ختام تصريحه، قال 
الشيخ عبدالله ناصر صباح 
الأحمد الصباح، رئيس مجلس 
إدارة بنــك برقــان: «نيابــة 
عــن مجلــس الإدارة، أتقــدم 
بخالص الشكر والتقدير إلى 
مســاهمي البنك على ثقتهم 
المتواصلــة ومشــاركتهم في 
هــذا الإصــدار. كمــا أتوجه 
بالتقديــر إلى بنــك الكويت 
المركزي وهيئة أســواق المال 
على تعاونهما البناء ودورهما 
الرقابي والتوجيهي في دعم 
ســير العملية، وإلى الشركة 
الكويتية للمقاصة، وكامكو 
إنفســت بصفتها مستشــار 
الإصدار ووكيل الاكتتاب، إلى 
جانب مستشارينا القانونيين 

طوني ضاهر رئيس الجهاز 
التنفيذي للمجموعة في بنك 
برقان: يمثل الاستكمال الناجح 
لزيــادة رأس المال والإقبــال 
الكبيــر على إصــدار حقوق 
الأولويــة محطــة مهمــة في 
مسيرة بنك برقان، ويعكس 
الثقة التي يوليها مساهمونا 
لاستراتيجية البنك وتوجهاته 
المستقبلية. ويسهم رأس المال 
الإضافــي فــي تمكيننــا من 
تنفيذ أولوياتنا، وترســيخ 
مكانتنا في الكويت، وتحسين 
هيــكل الميزانيــة العمومية، 
انتقائي  والاستثمار بشــكل 
فــي المجــالات القــادرة على 
تحقيق قيمة مســتدامة على 

المدى الطويل.
وأضــاف: يظــل تركيزنا 

واستراتيجيته وتوجهاته على 
المدى الطويل. وإن مسؤوليتنا 
كمجلس إدارة لا تقتصر على 
الأداء على المدى القريب، بل 
تمتد لتشــمل ترسيخ مكانة 
بنك برقان وتزويده بما يلزم 
مــن القوة والمرونة وأســس 
الحوكمة اللازمة لتحقيق قيمة 
مستدامة على المدى الطويل. 
ومــن شــأن تعزيــز القاعدة 
الرأســمالية أن تمنــح البنك 
قــدرة أكبر علــى المضي في 
تنفيذ أولوياته الاستراتيجية 
بانضباط، مع مواصلة الالتزام 
بأعلى معايير العمل المصرفي 
الحصيف والإدارة الســليمة 
للمخاطر والإدارة المسؤولة.

وتعليقــا علــى الإغلاق 
الناجح لعملية الاكتتاب، قال 

منصبــا على تحقيــق النمو 
والتخصيــص  المنضبــط 
المال.  لــرأس  الحصيــف 
وســنواصل توجيــه الموارد 
نحــو الفــرص التــي تعــزز 
التنافســي، وترتقي  مركزنا 
المقدمــة للعــملاء،  بالقيمــة 
وتدعــم العوائد المســتدامة، 
مع الحفاظ على قوة مركزنا 
المالي والانضبــاط في إدارة 
المخاطر اللذين يشكلان ركيزة 

أساسية لأدائنا.
تكامل الخبرات المصرفية 

وخبرات أسواق المال

وتولت كامكو إنفست إدارة 
إصدار حقوق الأولوية بصفتها 
مستشــار الإصــدار ووكيل 
الاكتتاب. وباعتبارها جزءا من 

والمالــيين، والجهــات المهنية 
المتخصصــة، وجميــع فرق 
العمــل الداخلية والخارجية 
بخبراتهــا  أســهمت  التــي 
وتعاونها والتزامها في إنجاز 
العملية». وأضــاف: يعكس 
نجــاح الاكتتاب ثمــرة جهد 
جماعي، ونحن ممتنون لكل 
من أســهم بخبرته والتزامه 
في إيصال عمليــة الاكتتاب 

إلى هذه المرحلة.
ومع استكمال زيادة رأس 
المال بنجاح، يدخل بنك برقان 
مرحلته المقبلة مســتندا إلى 
أكثر قوة،  قاعدة رأســمالية 
وبقدرة أكبر على المضي في 
تنفيذ أولوياته الاستراتيجية 
ومواصلــة تحقيــق قيمــة 
مستدامة لمساهميه وعملائه 
وموظفيــه وســائر أصحاب 

المصلحة.
توظيف رأس المال
 لتحقيق نمو مستدام

تمنح القاعدة الرأسمالية 
المعــززة بنــك برقــان قدرة 
أكبر علــى تنفيــذ أولوياته 
الاســتراتيجية الأساســية، 
والتي تشــمل تعزيز أعماله 
في الكويت، وتحسين تنوع 
الأصــول، والمضــي قدما في 
التحول الرقمــي، إلى جانب 
انتقــاء الفــرص التــي تدعم 
تحقيق نمو مستدام ومربح.

وسيواصل البنك توظيف 
رأس المال بانضباط، مع إعطاء 
الأولوية للمجالات التي ترتقي 
التنافســي، وتزيد  بمركــزه 
القيمة المقدمة للعملاء، وتدعم 
تحقيق عوائد مستدامة على 
المدى الطويل، مع الحفاظ على 
نهج حصيف في الإدارة المالية 

وإدارة المخاطر.

بتغطية بلغت ١٫٣٤ ضعف الإصدار.. و٦٦٫٧٩ مليون دينار حجم إجمالي الاكتتابات تعكس المشاركة القوية من المساهمين المؤهلين والمستثمرين

طوني ضاهر الشيخ عبدالله الناصر

بلغت ٨٩٫٣٤٪، فيما تم تلقى 
طلبات للاكتتاب في ١٢٢٫٨٦

مليــون ســهم إضافــي مــن 
أســهم الإصــدار، حيث تمت 
إتاحة ٢٩٫٦٠ مليون سهم من 
أســهم الإصدار غير المكتتب 
فيها لمقدمي طلبات الاكتتاب 
الإضافي، وجرى تخصيصها 
على أســاس تناسبي بنسبة 

إجمالية بلغت ٢٤٫٠٩٪.
تعزيز المركز الرأسمالي لبنك برقان

وعقــب اســتكمال عملية 
إصدار حقوق الأولوية بنجاح، 
وتخصيص وإصدار الأسهم 
الجديــدة وفقــا للإجــراءات 
الرقابية والمؤسسية المعمول 
بهــا، ســيرتفع عدد الأســهم 
المصــدرة والمدفوعة بالكامل 
لبنــك برقان بمقــدار ٢٧٧٫٨
مليون ســهم، مــن ٣٫٩٩٦٫٤
إلــى ٤٫٢٧٤٫١ ملايين ســهم 

ملايين سهم، بما يمثل زيادة 
بنحو ٧٪.

كمــا ســيرتفع رأس المال 
المدفوع للبنــك بمقدار ٢٧٫٨
مليــون دينــار، مــن ٣٩٩٫٦
إلــى ٤٢٧٫٤ مليــون دينــار 

مليون دينار، وسيتم تسجيل 
المبلغ المتبقــي والبالغ ٢٢٫٢

مليون دينار كعلاوة إصدار، 
ليبلغ بذلــك إجمالي الزيادة 
في حقوق مساهمي البنك ٥٠

مليون دينار.
ومــن المتوقع أن تســهم 
زيــادة رأس المال في تعزيز 
نسبة حقوق ملكية المساهمين 
(CET١)، ومعــدل الشــريحة 
 ،(١ Tier) الأولى من رأس المال
ومعدل كفاية رأس المال بقرابة 
٦٠ نقطة أساس، وذلك رهنا 
باستكمال الإجراءات الرقابية 

ذات الصلة.

زيادة رأس المال من شأنها أن تعزز المركز المالي للبنك وترفع مرونته المالية وتدعم مسار القيمة المستدامة على المدى الطويل بانضباط

«المركزي»: الكويت تتعامل مع المشهد الراهن من مركز قوة

١٫٨٥ مليار دينار إصدارات «الدين العام» 
منذ بداية ٢٠٢٦ /٢٠٢٧.. وطلبات بـ ٦ مليارات

أحمد مغربي

واصلــت الكويــت، أمــس، بناء 
ســوق الدين العام المحلــي بإصدار 
جديد قيمته ١٠٠ مليون دينار لأجل 
٧ سنوات، استقطب طلبات بنحو ٣٠٦

ملايين دينار، ما يعني تغطية الإصدار 
بنحــو ٣٫١ مــرات، فيما بلــغ العائد 
٣٫٦٢٥٪، على أن يســتحق الإصدار 
في ســبتمبر ٢٠٣٣، في أحدث حلقة 
من سلســلة الطروحــات الحكومية 
التي أعادت رســم خريطة التمويل 
المحلي منذ تفعيــل قانون التمويل 

والسيولة.
ويرفــع الإصدار الجديد حصيلة 
أدوات الدين العام المطروحة منذ بداية 
السنة المالية الحالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦ في 
أبريــل الماضي إلى نحــو ١٫٨٥ مليار 
دينار، موزعة على ١٣ إصدارا بآجال 
تراوحت بين عامين و٧ سنوات، بعدما 
شهد أبريل إصدارات بقيمة إجمالية 
بلغت ٥٠٠ مليون دينار، ومايو ٢٠٠

مليون، ويونيو ٥٥٠ مليونا، ويوليو 
٤٠٠ مليون، وأغسطس ١٠٠ مليون، 
قبل إضافة ١٠٠ مليون دينار جديدة 
في سبتمبر، بحســب رصد بيانات 

بنك الكويت المركزي.
ولا يقتصــر الأمر علــى حجم ما 
طرحته الدولة من أدوات دين، وإنما 
يمتد إلى حجم السيولة التي اصطفت 
للاكتتاب فيها، إذ بلغ إجمالي الطلبات 

المقدمة على إصدارات السنة المالية 
الحالية نحو ٦ مليارات دينار، مقابل 
إصدارات فعليــة بقيمة ١٫٨٥ مليار، 
لتصــل التغطية المجمعــة إلى نحو 
٣٫٣ مــرات، وهــو مســتوى يعكس 
اســتمرار الطلب القوي على أدوات 
الدين السيادي وقدرة السوق المحلية 
على استيعاب الطروحات الحكومية.
وتتسع الصورة عند العودة إلى 
بداية الإصدارات الجديدة تحت مظلة 
المرسوم بقانون رقم ٦٠ لسنة ٢٠٢٥
في شــأن التمويل والسيولة، الذي 
صدر في ٢٦ مارس ٢٠٢٥، وحدد سقف 
الدين العام عند ٣٠ مليار دينار أو ما 
يعادله من العملات الأجنبية، وأتاح 
إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق 

تصل إلى ٥٠ عاما.
وبــدأت الإصــدارات الفعلية في 
٢ يوليــو ٢٠٢٥، عندمــا طــرح أول 
إصدار بقيمة ١٠٠ مليون دينار لأجل 
عامين، وجذب طلبات بنحو ١٫٢ مليار 
دينــار، أي تغطية قاربــت ١٢ مرة، 
ومنذ ذلك الإصدار وحتى طرح أمس، 
بلــغ إجمالي ما أصدرته الكويت ٢٧
إصدارا بقيمة تقارب ٣٫٨٥ مليارات 
دينار، فيما وصلت الطلبات المقدمة 
عليها إلى نحو ٢٤٫٩ مليار دينار، بما 
يعادل تغطية مجمعة تقترب من ٦٫٥
مــرات، وتظهر طروحات «المركزي» 
أن الدولــة وســعت تدريجيــا آجال 
الاقتراض المحلي لتشــمل عامين و٣

و٥ و٧ و١٠ ســنوات، بما يســهم في 
بناء منحنى عائد سيادي يمتد عبر 

آجال استحقاق مختلفة.
وتعطي تلك المستويات المرتفعة 
مــن التغطية مؤشــرا واضحا على 
حجم الســيولة والقدرة التمويلية 
المتاحة لدى القطاع المصرفي المحلي، 
ويكتسب هذا المسار بعدا جديدا مع 
صدور المرسوم بقانون رقم ٩٠ لسنة 
٢٠٢٦ في شأن الصكوك الحكومية، 
المنشــور فــي الجريــدة الرســمية 
«الكويت اليوم» في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦، 
والذي أنشــأ إطــارا متكاملا لإصدار 
صكوك حكومية متوافقة مع أحكام 
الشريعة الإسلامية، بالدينار الكويتي 
أو العــملات الأجنبية، وفي اكتتاب 
عام أو خاص، مع خضوعها لأحكام 

قانون التمويل والسيولة.
ومــن شــأن دخــول الصكــوك 
الحكوميــة إلــى منظومــة التمويل 
السيادي أن يوسع قاعدة المؤسسات 
القادرة على المشاركة في تمويل الدين 
العام، ولاسيما البنوك والمؤسسات 
المالية الإسلامية، عبر أداة استثمارية 
متوافقة مــع أحكام الشــريعة، بما 
يضيــف قنــاة جديدة لاســتقطاب 
السيولة المحلية، ويوفر للدولة مرونة 
أكبر فــي تنويع أدوات التمويل بين 
السندات والصكوك، مع اتساع قاعدة 
المستثمرين المشاركين في الإصدارات 

الحكومية مستقبلا.

اســتضاف بنك الكويت المركزي، 
بالتعاون مع مجلة «غلوبال فاينانس» 
نقاشــية  حلقــة   ،Global Finance
مصرفيــة مغلقــة ضمــت نخبة من 
البنــوك الكويتيــة، وذلك لمناقشــة 
التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة 
على المســتويات العالمية والإقليمية 
والمحلية، وانعكاساتها على الاقتصاد 

الكويتي.
اســتهلت الحلقة النقاشية بكلمة 
الكويــت  افتتاحيــة لمحافــظ بنــك 
المركزي باســل الهارون، أشــار فيها 
إلــى أن الكويت تتعامل مع المشــهد 
الراهن من مركز قوة، مدعومة بمركز 
خارجي قوي، وإطار راسخ للسياسة 

النقدية، وقطاع مصرفي يتمتع بقاعدة 
رأسمالية قوية وسيولة وفيرة. وتمنح 
هذه المقومــات الاقتصاد القدرة على 
التقلبــات والاســتجابة  اســتيعاب 

بفاعلية للظروف المتغيرة.
وبعد الكلمة الافتتاحية، تناولت 
النقاشــية مجموعــة مــن  الحلقــة 
القضايا المتعلقة بالآفاق الاقتصادية 
المحلية في ظل التطورات الاقتصادية 
العالمية والإقليمية  والجيوسياسية 
المتســارعة، فضلا عــن ما تحقق من 
تقدم في مسار التنويع الاقتصادي، 
ودور القطــاع المصرفي في دعم نمو 
القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية 

المنتجة.

كما شــملت النقاشــات عــددا من 
المجالات التي يتوقع أن تشكل ملامح 
مســتقبل القطاع المالي، بما في ذلك 
تطوير أسواق المال والتمويل الإسكاني، 
والتطــورات المتســارعة في مجالات 
التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعي 
والأمــن الســيبراني، بالإضافــة إلى 
قضايا الاستدامة والتمويل المستدام.

وتأتي هذه الحلقة النقاشــية في 
إطار الحوار المســتمر حول الفرص 
والتحديــات التي تواجــه الاقتصاد 
والقطــاع المالي فــي الكويت، وحول 
التحــولات التي يمكن أن تســهم في 
تعزيز متانة القطاع المصرفي ودوره 
في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

استضاف حلقة نقاشية مع البنوك الكويتية بالتعاون مع مجلة «غلوبال فاينانس»

 البنك المركزي طرح أمس إصداراً بـ ١٠٠ مليون دينار لأجل ٧ سنوات.. وتغطية ٣٫١ مرات


